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    عناويـــن

         الديمقراطي                    العددان(372-373) تشرين الثاني وكانون الاول2004                 ص 2 

بيـــان

    في أعقاب تقديم / 15 /  معتقلاً كردياً في سجن عدرا في الـ / 28 / من الشهر المنصرم إلى محكمة أمن الدولة العليا في دمشق ، على خلفية الأحداث و المظاهرات الاحتجاجية التي حدثت في شهر آذار الماضي في دمشق ( حي زور آفا ـ  وادي المشاريع )  تضامناً مع ذوي الشهداء و المتضررين في أحداث القامشلي المؤسفة و الدامية ، و مطالبة النيابة العامة بإدانتهم و الحكم عليهم رغم عدم تقديمها لأية براهين أو أدلة تثبت التهم الموجهة إليهم ، رغم تأكيد إفادات الشهود بأنهم أبرياء و كان معظمهم أثناء المظاهرات على رأس عملهم ، أقدم المعتقلون الـ / 15 / على الإضراب عن الطعام منذ خمسة أيام و ذلك احتجاجاً على اعتقالهم الغير مبرر بتهم باطلة و حجج واهية و على سوء المعاملة التي يتلقونها في السجن دون غيرهم من المعتقلين .

    إننا في مجموع أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا في الوقت الذي نعلن فيه عن تضامننا مع المعتقلين الـ / 15 / المضربين عن الطعام ، ندعو فيه كل القوى و الأحزاب الوطنية و الديمقراطية و سائر المنظمات و الهيئات و اللجان المجتمعية الأخرى و كل الحريصين على الوحدة الوطنية و مصلحة الوطن و حقوق المواطن و الإنسان في البلاد داخل الحكم و خارجه إلى التدخل من أجل تلبية المطالب العادلة للمعتقلين المضربين عن الطعام والإفراج عن هؤلاء الأبرياء دون تأخير .

    في 7 / 12 / 2004  

                                     مجموع الأحزاب الكردية في سوريا

            -----------------------------------------------------------------------------------

وحول نفس الموضوع ادلى الرفيق السكرتير العام للحزب بتصريح نقلته وكالات الانباء وبعض الصحف العربية( جريدة الحياة ، السفير ، النهار ،انباء الخليج..) وبعض القنوات الفضائية ..مايلي نص التصريح:

  تصريح
بعد تقديم /15/مواطنا كرديا كدفعة اولى ، من بين حوالي /200/مواطن كردي  رهن الاعتقال حاليا في سجن عدرا ، الى محكمة امن الدولة  مكبلي الايدي ومعصوبي الاعين ومنع اهاليهم من الاجتماع بهم ، اعلن هؤلاء المعتقلون ، اضافة الى اربعة معتقلين اخرين ، اضرابا مفتوحا  عن الطعام منذ بداية الشهر الحالي احتجاجا على المعاملة اللاانساينة ووضعهم السيء في السجن وعلى تقديمهم لمحكمة استثنائية اتهمتهم زورا بجرائم لم يرتكبوها . وعلى الرغم من ضغوط سلطات السجن عليهم فانهم لم يفكوا اضرابهم حتى الان وان هذالاضراب مرشح لانضمام مزيد من المعتقلين اليه .

ان المعتقلين الكرد الذين يزيد عددهم على/200/ معتقل في سجن عدرا ، عدا المحتجزين لدى الاجهزة الامنية  قد تم اعتقال معظمهم على خلفية احداث 12 اذار الماضي في ملعب مدينة القامشلي ، بتهمة المشاركة في المظاهرات العفوية التي شملت جميع المناطق الكردية اضافة الى مدينتي حلب ودمشق احتجاجا على قتل عشرات المواطنين الكرد الابرياء برصاص رجال الامن والشرطة وميليشيا حزب البعث ، واحيلت ملفاتهم الى محاكم استثنائية بتهم جنائية باطلة ... 

ان الابقاء على هؤلاء المواطنين رهن الاعتقال وتقديمهم لمحاكم استثنائية بتهم باطلة ، يزيد من احتقان وتذمر الشارع الكردي ، لذا  فاننا انطلاقا من حرصنا على مصلحة وطننا سوريا وبمناسبة الذكرى السادسة والخمسين للاعلان العالمي لحقوق الانسان نناشد الرئيس بشار الاسد لاغلاق هذاالملف المؤلم باصدار عفو عام عن المعتقلين الكرد وتعويض جميع المتضررين من تلك الاحداث  واعادة جميع الطلبة المفصولين الى معاهدهم وجامعاتهم وكذلك اطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير  الامر الذي سيعزز الوحدة الوطنية السلاح الاجدى والوحيد الذي نستطيع به مواجهة التحديات التي تواجه بلادنا  في هذه الظروف العصيبة . 

 7/12/2004                                           

عزيز داود

سكرتير عام

الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
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بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

القوى الوطنية العربية والكردية تصدر بيانا مشتركا

  بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان اصدرت القوى الوطنية العربية والكردية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان بيانا مايلي نصه :

                                 بيـــان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

ليست الضغوط الأمريكية هي الخطر الوحيد المحدق بالبلاد ، فثمة خطر أكثر تأثيراً وفاعلية هو ما يضعف المجتمع ويزيد احتقاناته ويعزز أسباب يأسه وإحباطه، عنوانه الفساد وغياب الحريات وفي القلب منها استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي. 

إن الأحزاب السياسية والقوى الحقوقية والمجتمعية الموقعة على هذا البيان، وبمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تدعو السلطات إلى وقف وإلغاء المحاكمات الاستثنائية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، الذين أنهكتهم العزلة والأمراض، ومن اعتقل منهم سابقاً أو حديثاً بمن فيهم معتقلو ربيع دمشق مروراً بالمعتقلين على خلفية أحداث القامشلي المؤسفة، وأيضاً التوقيفات المتفرقة لعدد من الطلاب وفصل بعضهم من الجامعة واعتقال بعض المنفيين العائدين و نشطاء آخرين لا يزال معظمهم قيد المحاكمة. 

فأي مراقب للحياة السياسية السورية يلمس مدى ضعفها وانحسارها بسبب استمرار المضايقات الأمنية والاعتقالات المتفرقة وإشاعة حالة خوف لا تزال تتملك نفوس البشر وتشل مشاركتهم ودورهم الحيوي في إدارة شؤونهم العامة. 

وأمام تعاظم التحديات الخارجية فإن ضعف المواجهة يتأتى من دوام الهيمنة الأحادية والإصرار على الخيار الأمني والاستمرار في إرهاب المجتمع وعدم احترام حقوق الإنسان الأساسية في الرأي والتعبير والنشاط والتقييم السياسي و المدني وغياب الحرية الصحفية وهضم الحقوق القومية و الثقافية و التضييق على مختلف النشاطات. 

إن رفع حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية وما ترتب عليها و تسييد القانون و طي ملف الاعتقال السياسي وكشف مصائر المفقودين وتسهيل عودة المنفيين دون شروط وإعادة الجنسية للأكراد المجردين منها، هي مهمات إسعافية ملحة لا تقبل أي تأجيل نحو بناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات والأخطار المحدقة، وما الانكشاف الداخلي أمام الخارج إلا الخطر الأكبر على الوطن ومستقبله. 

دمشق 9/12/2004م. 

لجان إحياء المجتمع المدني. 

التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا. 

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا. 

الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا. 

جمعية حقوق الإنسان في سوريا. 

حزب العمل الشيوعي. 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

لجنة الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية. 

منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي. 

ناشطو مناهضة العولمة في سوريا. 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان- فرع سوريا. 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   وكانت القوى والاحزاب ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان الموقعة على البيان اعلاه قد دعت الى تجمع سلمي في ساحة الشهبندر ، القريبة من مبنى مجلس الوزراء ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الا ان قوات الامن فرقت المتجمعين بالقوة وعليه تم اصدار البيان الصحفي التالي :

بيان صحفي
  في يوم الإعلان العالمي.. حقوق الإنسان في سورية:

من المؤسف أن يضيق صدر النظام ويسارع إلى استخدام القوة لتفريق مئات من نشطاء القوى والهيئات الديمقراطية وقد تجمعوا في ساحة الشهبندر بدمشق الساعة الحادية عشر صباحاً في اعتصام سلمي بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للمطالبة بـ : 

1- إلغاء العمل بحالة الطوارئ التي يعمل بها منذ أكثر من 40 عاماً. 

2- إصدار قانون للأحزاب والجمعيات على أساس ديمقراطي. 

3- إلغاء المحاكم الاستثنائية وما ترتب على أحكامها لاحقاً. 

4- طي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإلغاء كل ما ترتب على هذا الاعتقال من آثار والسماح بعودة المنفيين طوعاً أو قسراً دون أية مساءلة. 

5- إعادة الجنسية للمجردين من المواطنين الكرد وغيرهم...                                      البقية على(ص7) 
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اخبار متفرقة

  دمشق - أ ف ب   18/11/2004

وجه محام وأربعة معتقلين سياسيين سابقين نداء الخميس(18/ 11/2004) في دمشق إلى السلطات السورية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير، الذين يقبع بعضهم في السجون منذ أكثر من عشرين عاماً.

وقال كمال لبواني وهو سجين سياسي سابق لدى تلاوته بيان خلال مؤتمر صحفي، الأول من نوعه في سورية: "نوجه نداء إلى جميع المنظمات والهيئات الوطنية والعربية والدولية ليشاركوا معنا في حملة المطالبة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية".

وإضافة إلى لبواني، نظم هذه الحملة ثلاثة معتقلين سياسيين سابقين هم ياسين الحاج صالح وعماد شيحا وحسيبة عبد الرحمن، والمحامي والناشط في حقوق الإنسان انور البني.
دمشق -   10/12/2004  

 أكد تقرير صادر عن اتحاد نقابات العمال في سورية؛ ان الزيادات المتكررة في الأجور والرواتب لم تستطع مجاراة ارتفاع الأسعار... وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في سورية التهم زيادة الأجور، وحذر من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يقود الاقتصاد السوري إلى الوقوع في التضخم، وهو ما من شـأنه إفراغ النتائج التي يحققها الاقتصاد، لا سيما في قطاعات الإنتاج، من مضامينها الاقتصادية والاجتماعية المرغوبة أو المستهدفة.
    باريس  (وكالات الانباء) 5/12/2004

فاز الفنان الكردي الشهير شفان برور (Şivan Perwer)  بجائزة " تشارلز كروس الدولية للموسيقا" لهذا العام. و قد منحت اكاديمية تشارلز كروس الموسيقية في باريس جائزتها لشفان عن ألبومه المسمى: (اشتقت اليك Min bîrîya te kirye) و لانه استطاع ان يوظف موسيقاه للدفاع عن حرية الشعب الكردي.. 
   لقد استلم شفان الجائزة من اللجنة المانحة في حفل اقيم في باريس تحت رعاية الرئيس الفرنسي جاك شيراك. وفي الحفل تم الحديث عن القضية الكردية و ما يعانيه الشعب الكردي من ظلم و اضطهاد و انكار لحقوقه، و الخيبات و الانكسارات التي يعيشها، و آفاق و آمال و امكانية حل القضية الكردية سلميا، كما و تم الحديث عن دور شفان برور و موسيقاه في هذا المجال. 
و القى الفنان شفان برور بدوه كلمة شكر فيها الرئيس الفرنسي شيراك و اللجنة المانحة للجائزة، ثم قدم بعضا من اغانيه..

القضاء العسكري يشكل هيئة استثنائية للنظر في ملفات أحداث القامشلي

دمشق – وكالة (آكي) الايطالية

عبر ناشط في مجال حقوق الإنسان في سورية استنكاره إزاء قرار القضاء العسكري تشكيل هيئة خاصة، للنظر في القضايا المرتبطة بأحداث القامشلي التي انطلقت في 12 آذار الماضي في القامشلي وانتشرت في مناطق أخرى يقطنها الأكراد في سورية. وقتل في هذه الأحداث نحو /40/ كردياً فيما تؤكد المصادر الكردية أن نحو 200 كردياً سورياً ما يزالون رهن الاعتقال في سجن عدرا، على خلفية هذه الأحداث. وقد تم تقديم نحو 15 معتقلاً كردياً إلى المحاكمة كدفعة أولى.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن المحامي أنور البني احتجاجه على هذه الخطوة، قائلاً: "لم تكتف السلطات السورية بإحالة المعتقلين بموجب قانون الطوارئ إلى المحكمة العسكرية غير المختصة أساساً، وإنما قررت إحداث هيئة خاصة استثنائية أيضاً، مما يعبّر عن نيّة مبيّته وقرارات معدّة ومتّخذة مسبقاً بحق المتهمين"، وطالب بمحاكمة عادلة وبإحالة جميع المعتقلين إلى القضاء العادي المختص.
  النجف الاشرف (اف-ا ب ف- رويتر)
     بحثت نحو 600 شخصية تمثل مجلس محافظات الفرات الأوسط الشيعية الخمس (النجف، كربلاء، بابل، القادسية، المثنى) وشخصيات عشائرية ومستقلة في النجف أمس في تشكيل مجلس موحد تمهيدا لإقامة حكم ذاتي في إطار عراق فيدرالي. 

وشدد بيان ختامي، صدر بعد اجتماعات استغرقت بضع ساعات في النجف، على (تشكيل لجنة امنية مشتركة) وعلى (تشكيل مجلس إداري موحد لمحافظات الفرات الأوسط يتولى تفعيل إجراءات التكامل الاقتصادي) في هذه المنطقة. 
كما أكد المؤتمرون على (أهمية إجراء الانتخابات في موعدها) في 30 كانون الثاني المقبل، وأشادوا بموقف المرجعيات الدينية الشيعية الداعم لهذا الموعد، داعين (أبناء الشعب العراقي للإصرار على الموعد وعدم السماح لمحاولات التأجيل بالمرور).

ودعا البيان أيضا إلى ضرورة (إيجاد آفاق للتعاون الإقليمي) مع الدول المجاورة لهذه المحافظات والى (إبعاد البعثيين الموجودين في مراكز القيادة في الدوائر الرسمية). 

وكان محافظ النجف عدنان الذرفي قد دعا، في بداية الاجتماع الذي استمر يوما واحدا وعقد تحت شعار (المؤتمر التضامني لمحافظات الفرات الأوسط)، إلى تأسيس (مجلس اقليمي للفرات الاوسط يضم رؤساء مجالس المحافظات، ومجلس تنفيذي يضم المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية). كما عرضت دراسة (لتشكيل مجلس استشاري للمحافظات الخمس، يتمتع بصلاحيات أوسع من مجالس المحافظات، ليضع رؤية موحدة سياسية واقتصادية وأمنية). 
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المؤتمرالدولي "الاتحاد الاوروبي وتركيا والكرد"

22-23/نوفمبر        (البرلمان الاوروبي - بروكسل )

استطاع المؤتمر الدولي المرتبط بموضوع الاتحاد الاوروبي وتركيا والكرد أن يجمع زبدة المؤسسات المعنية بحقوق الانسان والاحزاب السياسية والاكاديميين والكتاب وخبراء القانون و المثقفين الاتراك والكرد في اوروبا والولايات المتحدة وافريقيا والشرق الاوسط. ان  عُقِدَ هذا الاجتماع تم بهدف تبادل الآراء وتكوين إجابة بنّاءة ومنطقية للمفاوضات التركية الموعودة في 17 ديسمبر 2004... ان هذه  المفاوضات تتمتع بأهمية تاريخية لكل من الكرد والأتراك لأنها تمثل الفرصة الاولى التي يتم فيها بحث القضية الكردية ضمن اطار عالمي أوسع منذ أن أصبحت تركيا عضوة في المجلس الاوروبي. 
 لقد أصدرت المفوضية الاوروبية تقريرها في 6 أوكتوبر 2004 وحاول التقرير تسليط الضوء على الاصلاحات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والمدنية التي  أقرّتها الحكومة التركية. وستصدر المفوضية الآن تقييمها حول ما إذا كانت تركيا قد أجرت تلك الاصلاحات بصورة مُرضية حتى تضمن لها البدء بالمفاوضات الخاصة بالانضمام الى الاتحاد. وان  هذا التقرير كان الحافزَ لانعقاد هذا المؤتمر لأن أعضاء في المجتمعات الاوروبية والتركية والكردية قد شعرت بأن التقرير قد فشل في معالجة الوضع الكردي ومن ضمنها تجدد الصراع في الاقليم الكردي في جنوب شرق البلاد....

يعترف المؤتمر ويؤيد الاصلاحات التي أجرتها الحكومة التركية حتى الآن.. ويؤكد ان الحوار المستمر من أجل حل المسألة الكردية بصورة سلمية يشكل مبدأ أساسيا من مبادئ كوبنهاكن.. ويقر المؤتمر بأن الانضمام الى الاتحاد يُكوِّن خطوة ايجابية لترسيخ الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون واقرار سلام دائم في تركيا. 

تركيا والانضمام:  قدمت تركيا طلبا للانضمام الى مجلس الاتحاد الاوروبي في العام 1957وانضمت الى اتفاق الجمعية في 1963 وبهذا تم لها احتمال الحصول على العضوية الكاملة في المستقبل. وتقدمت  بطلب الحصول على العضوية الكاملة في عام  1987 الا ان هذاالطلب قد رفض وفي عام 1999 جددت الطلب.ومرّت سنوات تم خلالها عرض الكثير من التقارير والوساطات المتعلقة بالانضمام التركي وقرر القادة الاوروبيون السماح لتركيا بالمباشرة بمفاوضات الانضمام في ديسمبر2004 إذا توفرت فيها الشروط المطلوبة وقامت بتطبيق التوصيات التي تصدر اليها... 

الكرد والانضمام:  يتراوح عدد نفوس الكرد في تركيا مابين 15 الى 20 مليون نسمة من مجموع سكانها البالغ تعدادهم 63 مليوناً.ويمثل هذا العدد اكثر من 3% من مجموع سكان الاتحاد الاوروبي، مما يكوّن مجموعة سكانية معتبرة فيه. ويؤيد الكرد بصورة عامة انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. فهذا الانضمام بالنسبة اليهم يعني احتمال انتهاء عقود من الاضطهاد والقهر، كما يوفر لهم الفرصة الذهبية للاعتراف بهويتهم القومية واحترام خصوصياتهم. ويفتح امامهم الباب لتعزيز الحوار المستمر بهدف انهاء الصراع المسلح. ولكن مع ذلك يبقى هواجس من الرغبة السياسية الكامنة حول قبول تركيا في الاتحاد الاوروبي وهذا قد يؤثر في نتائج التحليل الموضوعي حول هل أن تركيا تفي بمعايير كوبنهاكن أم لا. وهناك هواجس أخرى حول ما إذا كان تسريع عملية الانضمام سيأتي على حساب حقوق الانسان وانجاز حل عادل للمسألة الكردية. 

الآشوريون والاقليات الاخرى والانضمام:  تبقى هذه الهواجس مرتبطة مع الآشوريين والاقليات الاخرى المتواجدة في تركيا كذلك ويؤكد هذا المؤتمرعلى اهتمامه بقضية هذه الاقليات ويوضح بأن الحل النهائي ينطبق بصورة متساوية على الآشوريين والاقليات الاخرى حيثما تواجدوا في تركيا. 

الاتحاد الاوروبي والانضمام:  من المتوقع أن يقرر قادة الاتحاد الاوروبي في 17 ديسمبر 2004 ما إذا كانوا يفتحون الباب أمام المباشرة بمفاوضات الانضمام مع تركيا. ولو حصل ذلك فانهم سيقررون الشروط التي بموجبها ستتقدم المفاوضات. وتستند قرارات البدء بمفاوضات الانضمام بصورة رسمية ، الى تنفيذ مبادئ عضوية الاتحاد الاوروبي التي تم تبنيها في اجتماع كوبنهاكن الذي عقده المجلس الاوروبي في 1993. ومن ضمن المسائل التي تتطرق اليها مبادئ كوبنهاكن هي مسألة تبني القيم الديمقراطية وسيادة القانون و احترام حقوق الانسان واحترام وحماية الاقليات. وقد قدمت المفوضية الاوروبية تقارير سنوية حول مدى تقدم تركيا في مجال تطبيق المبادئ. وفي 6 اوكتوبر أوصت المفوضية أخيرا بالبدء بمفاوضات الانضمام وكانت هي السبب في عقد مؤتمرنا هذا بغية تهيئة رد على توصيات المفوضية الاوروبية من قبل عناصرقيادية في المجتمع المدني الأوروبي والتركي والكردي. وتوصل المؤتمرون بالاجماع، بعد الاستماع الى الوفود الذين حضروا جلسات المؤتمر وأخذ مداخلاتهم بنظر الاعتبار، الى الى القرارات التالية المتعلقة بعملية الانضمام كما ناشدوا الجهات المنظِمة بالبدء بالعمل على هذا المسار لتطبيق بنود هذاالبيان :

الحل النهائي : 

 1-يعتقد هذا المؤتمر بأن القرار المتوقع من مجلس الاتحاد الاوروبي اتخاذه في ديسمبر 2004 يشكل واحدا من أخطر القرارارت التي ربما اتخذها الاتحاد الاوروبي حتى الآن. سيغير قرار البدء بمفاوضات الانضمام حياة الاتراك والكرد والاوروبيين بصورة جذرية والى الأبد. باختصار، ستقرر عملية الانضمام طبيعة كل من الاتحاد الاوروبي وتركيا في القرن 21 وسيؤثر بصورة جذرية على وضع وحقوق الكرد في تركيا. 

2- يعترف المؤتمر بمجموعة الاصلاحات التي اجرتها الحكومة التركية ولكنه يلح على الحكومة أن تنفذ هذه الاصلاحات وتستمر في عملية الاصلاح الجذري عشية البدء بمفاوضات الانضمام. 

3- كما يعلن المؤتمر عن دعمه المشروط للتوصية الصادرة عن المفوضية في 6 اوكتوبر 2004 والموجهة الى المجلس الاوروبي بقصد بدء المفاوضات مع تركيا قصد انضمامها الى الاتحاد الاوروبي في بحر الاعوام القادمة... 
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                     4- كما يعبر المؤتمر عن دعمه المشروط للمرتكزات الثلاث للاتحاد الاوروبي المتضمنة تطوير المقترحات المتعلقة بالشؤون الداخلية واحترام حقوق الكرد كما منصوص عليها في القوانين المحلية والدولية. ويجب أن تشمل تعديلا دستوريا في تركيا للاعتراف بالحقوق الكردية ضمن الدستور التركي. 

5- يؤكد المؤتمر على أن حل الصراع الكردي يشكل مسألة أساسية لجعل تركيا دولة مستقرة وديمقراطية ومسالمة حتى يحق لها الدخول الى الاتحاد الاوروبي. لا يمكن اجراء اصلاحات حقيقية الاّ إذا بدأت تركيا باجراء اصلاحات سياسية في مؤسسات الدولة وتخلت عن تمسكها بالقومية العنصرية التي تكوِّن الجذر الرئيسي واستمرار عدم الاستقرار في تركيا. 

6- لذلك يؤكد المؤتمر على إعطاء الشعب الكردي وممثليه دورا أساسيا في عملية الانضمام ويجب على الاتحاد الاوروبي وتركيا منحهم دورا بالمشاركة الكاملة في المناقشات التي ستجري حول الديمقراطية التركية والمستقبل الدستوري. 

7- ويدعو المؤتمر الحكومة التركية الى الالتزام التام والغير مشروط بكل المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان والاقليات والتي تضمنها ميثاق حقوق الانسان الاوروبي، وخاصة، حق التعبير وإنشاء الجمعيات دون تمييز وذلك كي يتسنى ضمان اجراء النقاشات الديمقراطية. ويدعو المؤتمر تركيا في هذا الخصوص الى الاعتراف دستوريا بالشعب الكردي ضمن تركيا ويلح على تركيا تصديقها ميثاق الاطار الاوروبي الخاصة بحماية الاقليات القومية. ويعتقد المؤتمر بوجوب قيام الاتحاد الاوروبي بتبني هذه الاجراءات كشروط على تركيا الالتزام بها قبل الانضمام النهائي الى الاتحاد الاوروبي. 

8-ويطلب المؤتمر من المفوضية الاوروبية الاعتماد على مكاتبها بهدف تعزيز الديمقراطية في مجمل المفاصل في تركيا ومن ضمنها الشعب الكردي بغية ايجاد ارضية ملائمة لاجراء حوار مع الحكومة بهدف اصلاح الدستور وانهاء العداء الاثني. ويدعو المؤتمر المفوضية الاوروبية في هذا الخصوص الى توضيح موقفها علنا من المسألة المتعلقة باجراء الاصلاح السياسي وحل المسألة الكردية وذلك على ضوء القرار المتخذ في 1998 والقائل:- "يجب ايجاد حل مدني وغير عسكري للوضع في جنوب شرق تركيا" لأنه تم رصد الكثير من خروقات الحقوق المدنية والسياسية في البلاد وهي مرتبطة بطريقة أو باخرى بهذه المسألة. 

9- ويدعو المؤتمرون كافة الاحزاب السياسية والشخصيات في الاقليم الى اصدار بيان تتضمن رايها في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والمبادرات المطروحة من قبل مؤتمرنا هذا. ويدعو المؤتمر بوجه خاص كافة الاطراف المتورطة بالصراع الكردي المسلح سواء اذا كانت هذه الجهات في تركيا أو في شمال العراق، يدعوها الى اعلان وقف العمليات العسكرية وتلزم نفسها بحل سلمي للصراع وذلك لمساعدة الاتحاد الاوروبي وتركيا والكرد على وضع الاساس للبدء بحوار بين كافة الاطراف سواء في تركيا أو في شمال العراق (كردستان الجنوبية). 

10- ويناشد المؤتمر قادة الاتحاد الاوروبي على بذل كل ما لديهم من جهودهم الخيرة لانهاء الاقتتال بين كافة الاطراف وعقد مؤتمر دولي يجمع ممثلي الشعب الكردي مع الحكومة التركية لحل القضية الكردية. ويناشد المؤتمر بالحاح الاتحاد الاوروبي وتركيا لضمان اصدار عفو عام وشامل عن جميع السجناء السياسيين بغية توليد الثقة وتعزيز روح العدالة. 

ويدعو المؤتمر الى اتخاذ الخطوات التالية:  1- على منظمي هذا المؤتمر التاريخي بذل أقصى ما في وسعهم بهدف ايصال هذه القرارات والمقترحات الى كل من تركيا والاتحاد الاروبي وكافة الجهات الاخرى ذات العلاقة. 

2- تشكيل مفوضية مدنية مختصة في انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. ويجب أن تضم هذه المفوضية في عضويتها على أبرز السياسيين المنتخبين من اوروبيين وأتراك وكرد والمنظمات غير الحكومية والاكاديميين والناشطين في مجال حقوق الانسان والبيئة. وتهدف المفوضية الى المباشرة بمراقبة وادارة وثائق المفوضية الاوروبية الخاصة بالتزام تركيا التام بمبادئ الانضمام المنصوص عليها في اتفاقية الانضمام. 

3- وإذا رأت الهيئة المدنية الخاصة بالانضمام التركي ذلك ضروريا عندها يجب تشكيل عدد من اللجان الاخرى التي تعنى بمجمل القضايا التي تبرز خلال عملية الانضمام. ويجب اعطاء أهمية خاصة لاستحداث اللجان التالية: 

أ) لجنة ذات صلاحيات محددة يختارها الكرد لمتابعة المسألة الكردية وتعزيز أرضية للحوار الديمقراطي بين الاطراف ذات العلاقة والشعوب التركية. 

ب) لجنة يعينها المجلس الاوروبي تقوم بالتوازي مع المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بمراقبة التزام تركيا ومتابعة ما إذا كانت تركيا قد صادقت على مواثيق المجلس الاوروبي. 

ج) لجنة منتخبة دستوريا تتلخص مهمتها في تحديد الاجراءات الدستورية والتشريعية التي تهدف الى تعطيل الشروط السياسية التي عفى عليها الزمن والممارسات التي تقف حجر عثرة في طريق تطبيق الديمقراطية في تركيا. 

د) لجنة قانونية مختارة تكون مهمتها الاستفادة من كافة الوسائل الدولية المتاحة لتعزيز حقوق الانسان والقوانين التركية المتاحة بهدف إزالة أية خروقات قد تتم من قبل الاتحاد الاوروبي أو من قبل تركيا لاتفاق الانضمام المبرم بين الجانبين. 

4- استحداث لجنة للقيادة تكون مسؤولة عن تعيين أعضاء اللجنة المدنية ولجانها الفرعية الاخرى. 

5- عقد سلسلة من المؤتمرات السنوية في كل من البرلمان الاروبي والاقاليم المناسبة لمراجعة التقارير السنوية التي ترفعها اللجنة المدنية حول الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. ويُنهي هذا المؤتمرالدولي أعماله بتوجيه الدعوة الى كل الوفود وممثلي الاتحاد الاوروبي والمجتمع المدني التركي والكردي الى دعم لهذا البيان ونشاطات هذا المؤتمر كما يدعوهم الى دعم المبادرات الجارية حاليا في تركيا وتسمية الشخصيات والمنظمات التي يمكن لها أن تلعب دورا حيويا في اللجنة المدنية المعنية بانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. 

         مارك مولر ، كريم يلدز  ، كاريانه ويسترهيم ، هانز برانخديت .             (ترجمة - مامكاك – )
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ما يطالب به الاكراد من حقوق في تركيا جريمة في نظر حكامها

البيان الذي اصدره (200) مثقف وسياسي كردي من تركيا وأوروبا يوم الخميس الماضي في صحيفة "انترناشيونال هيرالد تريبيون" ونشر في اليوم التالي في صحيفة " لوموند " الفرنسية، ويتوقع ان تنشره صحيفة " فرنكفورتر الجامين تزايتينغ" والذي عرضوا فيه واقع المسألة الكردية في تركيا مقدّرين عدد الاكراد فيها بين(15 - 20 ) مليونا، ومطالبين الاتحاد الاوروبي بالمساعدة على تحقيق المطالب الكردية في دستور تركي ديموقراطي يحفظ حق الاكراد في تعلم اللغة الكردية والتعليم بها وتشكيل احزابهم ومؤسساتهم. ومنحهم الحقوق نفسها التي تطالب بها تركيا من حقوق للقبارصة الأتراك في قبرص...نقول ان هذا البيان افقد المسؤولين الاتراك وكتابهم ومفكريهم الصواب وبدلا من الرد بموضوعية راحوا يكيلون التهم والشتائم للشعب الكردي وحركته التحررية . لقد وصف وزير الخارجية عبد الله غول،  البيان بأنه (تحقير لكل من يقطن في ديار بكر وبنغول واسطنبول، وان من كتبه جاهل وعميل وبيدق. ) أما رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان فزعم بان(ما يدعو اليه البيان لا يمكن هضمه عندما يفرق بين الكردي والتركي.) لان الاكراد والاتراك –على حد زعمه- ( يعيشان مثل اللحم والظفر معا). واما وزير الدولة محمد علي شاهين فقال بان (البيان يتعارض مع وحدة الدولة) . ووصف رئيس تحرير صحيفة "حرييت" ارطغرل أوزكوك البيان بأنه محاولة دنيئة تضرّ بمناخ السلام زاعما((ان ما يجدر بأصدقائنا المخلصين في أوروبا هو ان يرموا البيان في سلة المهملات) !!!!
       -----------------------------------------------------------------------------------------    

  اليوم العالمي لحقوق الانسان ...     (بقية )

وبإصدار قانون عصري للأحزاب ووضع قانون الجمعيّات موضع التطبيق وإطلاق الحريّات العامّة وفي مقدمتها حريّة التعبير وتعديل قانون المطبوعات ، والسماح بإصدار صحف مستقلّة . إنّ ذلك وحده سوف يرسي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويجسّد المبادئ الدستوريّة ويرسي دعائم الوحدة الوطنيّة وينهي كل أشكال التمييز بين المواطنين.--------------------------------------------------------------------

                                           بيان صحفي ..   (بقية)

6- حرية الصحافة. 

7- احترام الخصوصيات القومية والثقافية لجميع أبناء الشعب السوري. 

8- الإفراج عن الطلبة الجامعيين المعتقلين وإعادة من فصل منهم إلى دراسته وإيقاف الإجراءات التعسفية بحق الطلاب لاحقاً. 

وللتضامن من تبقى من معتقلي الرأي والضمير والذي مضى على اعتقال غالبيتهم سنوات طويلة. 

إننا إذ نستنكر الإجراءات القمعية التي قابلت بها السلطات هذا الاعتصام، فإنه من الصعب تفسير هذه الخطوة ضد حق طبيعي لكل مواطن في التعبير عن رأيه وإبداء احتجاجه السلمي، وفي الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى كل أبنائه أحراراً وكاملي الحقوق لمواجهة ما تتعرض له البلاد من تحديات وضغوط. 

لتبقى سوريا وطناً يتفيأ ظله جميع أبنائه بمختلف انتماءاتهم دون تمييز. 

دمشق 9/12/2004 

لجان إحياء المجتمع المدني. 

التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا. 

منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي. 

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا. 

ناشطوا مناهضة العولمة في سوريا. 

الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا. 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان – فرع سوريا. 

جمعية حقوق الإنسان في سوريا. 

حزب العمل الشيوعي. 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

لجنة الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية.
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مؤتمر شرم الشيخ يؤكد على ضرورة التزام الحكومة العراقية
بالعمل لبناء دولة متحدة فيدرالية وتعددية
   في الثالث والعشرين من تشرين الثاني2004  عقد اجتماع وزاري دولي حول العراق في شرم الشيخ  بهدف دعم طموحات الشعب العراقي والعملية السياسية التي نص عليها قرار مجلس الامن 1546 بما في ذلك اجراء انتخابات ديمقراطية مباشرة ودعم جهود الحكومة العراقية المؤقتة في هذه العملية.
لقد  شارك في هذا الاجتماع اضافةالى وزير الخارجية العراقي وزراء خارجية مجموعة الدول المجاورة للعراق وكذلك وزراء خارجية دول مجموعة الثماني( كندا، فرنسا، ايطاليا، المانيا، اليابان، الاتحاد الروسي، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية) اضافة الى وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية باعتبارها عضوا دائما في مجلس الامن  كما شارك أيضا سكرتير عام الامم المتحدة وامين عام جامعة الدول العربية وامين عام منظمة المؤتمر الاسلامي وممثلو الاتحاد الاوروبي. وفي ختام اعمال المؤتمر اكد المشاركون على  سيادة العراق واستقلاله السياسي ووحدة وسلامة اراضيه وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية على النحو الوارد في ميثاق الامم المتحدة ومبادىء علاقات حسن الجوار بين الدول وكذلك التأكيد على حق الشعب العراقي في العيش الامن المستقر وفي تقرير مستقبله بحرية من خلال الاساليب الديمقراطية وممارسة السيطرة الكاملة على موارده الطبيعية والمالية والالتزام بمساعدته لتحقيق هذه الغايات. كما اكدوا على الدور القيادي للامم المتحدة في مساندة العملية السياسية بالعراق على النحو الوارد في الفقرتين 4 و7 من قرار مجلس الامن 1546 حيث رحب الوزراء في هذا الصدد بالدور الريادي الذي لعبته المنظمة فيما يتعلق بتقديم النصح والمساندة لعملية اجراء الانتخابات بما في ذلك القرار الاخير بزيادة عدد فريق الانتخابات الموجود فى العراق للمساعدة في الاعداد لها كذ لك عبر الوزراء عن اهمية قيام الامم المتحدة بمواصلة دورها الريادي في تطوير الحوار الوطني وبناء التوافق فيما بين الشعب العراقي حول صياغة الدستور الوطني الدائم في عام 2005. كما رحب الوزراء في هذا الاطار بجهود الحكومة العراقية المؤقتة والقيادات الاخرى للمجتمع العراقي لتوسيع نطاق المشاركة السياسية من خلال تشجيع كافة العناصر الرافضة للعنف على الانخراط في العمليتين السياسية والانتخابية عبر الاساليب السلمية. كذلك رحبوا بكافة الخطوات المتخذة حتى الان لتحقيق الديمقراطية في العراق وتشجيع الحكومة العراقية المؤقتة على مواصلة العملية السياسية بعقد الانتخابات العامة قبل نهاية شهر يناير 2005 لتشكيل جمعية وطنية انتقالية تتولى جملة مسؤوليات منها تشكيل حكومة انتقالية للعراق وصياغة دستور دائم للعراق بما يؤدي الى تشكيل حكومة منتخبة دستوريا بحلول 31 ديسمبر 2005 وذلك وفقا للجدول الزمني الذي اقره قرار مجلس الامن 1546 كما رحب الوزراء ( بالتزام الحكومة العراقية المؤقتة بالعمل في اطار روح الحوار الوطني وبناء التوافق لتطوير عملية انتقال العراق الى دولة متحدة فيدرالية وتعددية تتوافر فيها الاجراءات الكاملة لمراعاة الحقوق السياسية والانسانية. ) وادانوا(  كافة أعمال الارهاب في العراق .) وطالبوا (بالوقف الفوري لكل هذه الاعمال تخفيفا لمعاناة الشعب العراقي وحفاظا على ارواح الابرياء من العراقيين وكذا احتراما لحقوقهم الانسانية)  كما طالبوا( الحكومة العراقية المؤقتة بالتعامل بشدة وبما يتفق واحكام القانون الدولي الانساني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة مع التواجد الارهابي والانشطة الارهابية في العراق والتي تهدد امن دول الجوار.) وشددوا على ضرورة التزام ( كافة الاطراف المعنية باتخاذ خطوات تساهم في استقرار العراق واعادة تأكيد التزامات الدول الاعضاء في الامم المتحدة وفق ما جاء في قرار مجلس الامن 1546 حول منع عبور الارهابيين الى العراق ومنه وتزويدهم بالاسلحة وتوفير التمويل لهم الذي من شأنه دعم الارهابيين، ودعوة الدول المجاورة للعراق وكافة الاطراف الدولية المعنية لتكثيف تعاونها من اجل السيطرة على الحدود العراقية.. واعادة التأكيد على أهمية الالتزام بمبادىء علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى على النحو الوارد في ميثاق الامم المتحدة وفيمايتعلق بوجود دول التحالف الدولي في العراق( كرر الوزراء أن ولاية القوة المتعددة الجنسيات في العراق ليست بلا نهاية حيث ستنتهي وفقا لما نصت عليه الفقرتان 4 و12 من قرار مجلس الامن 1546 عند اكتمال العملية السياسية وكذلك الاعراب عن ادراك أهمية موافقة حكومة العراق ذات السيادة على تواجد هذه القوات والتزامها بالعمل بما يتوافق والقانون الدولي بما في ذلك الالتزامات الواردة في القانون الدولي الانساني على النحو الوارد في قرار مجلس الامن 1546 وكذلك ابراز الحاجة لتمكين قوات الامن العرا قية وبأسرع ما يمكن من لعب دور أكبر ومتنام وأن تتحمل المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالحفاظ على الامن والاستقرار بالعراق ودعوة الدول للاستمرار في جهودها ـ كلما كان ذلك ممكنا ـ وزيادة هذه الجهود لمساعدة الحكومة العراقية المؤقتة على بناء قدرات هذه القوات على النحو المحدد في الفقرة 16 من قرار مجلس الامن 1546 . كذلك كرر الوزراء اعرابهم عن أهمية المساعدة الانسانية وتقديم الدعم لجهود اعادة اعمار العراق وخلق الظروف اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في جهود تحقيق الاستقرار والامن بالعراق واكدوا بهذاالصدد بأن تخفيض ديون العراق يعد عاملا رئيسيا في اعادة اعماره .... كذلك اكد المؤتمرون في بيانهم الختامي على أهمية تقديم أعضاء النظام العراقي السابق الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد ايران والكويت وضد الانسانية التي تعرض لها الشعب العراقي للمحاكمة. 

 وباختصار جاء المؤتمر بقراراته اعترافا دوليا ودعما للحكومة العراقية ولجهودها من اجل استتباب الامن والاستقرار وتأكيدا على خيار الفيدرالية التي ارتآها القوى الوطنية والديمقراطية العراقية .  
          موقعنا على الانترنيت            http://kurdmerd.tripod.com
                          او                   http://uk.geocities.com/kurdish_pdps      
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         الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
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     في سبيل  


تعزيز الاخوة العربية الكردية 


تأمين الحريات العامة واشاعة الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.


تأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا 





بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان


العاشر من شهر كانون الاول الجاري يصادف الذكرى السادسة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ففي مثل هذااليوم من عام1948 اصدرت الجمعية العامة للامم المنحدة لائحة حقوق الانسان من (30) مادة اكدت المادة الاولى منها على(يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق . وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم ان يعامل بعضهم بعضا بروح الاخاء) اما المادة الثانية فاكدت( لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذاالاعلان دون تمييز ، كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او أي رأي اخر ، او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او أي وضع اخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.) . 


لقد هللت شعوب الارض قاطبة لهذاالاعلان  املة بان يفتح آفاقا" واسعة أمام المظلومين والمحرومين والمقهورين الحالمين بغد أفضل ، يتحرّرون فيه من الخوف والفاقة ، ويتمتعون فيه بحريّة التعبير في إطار الشرعيّة القانونيّة الدوليّة وبرعاية دولة الحقّ والقانون . ولكن رغم مرور ستة وخمسين عاما على هذاالاعلان فان شيئا من هذاالقبيل لم يحصل حيث لازال الاستعمار بشكليه القديم والجديد يخيم فوق مناطق واسعة من العالم وان كثيرا من الدول الموقعة على البيان لازالت تعامل مواطنيها باساليب القهر والظلم والتعسف وتحرمهم من جميع الحقوق التي كفلها الاعلان وتمارس التعذيب ضد مواطنيها باساليب لاتختلف عن اساليب القرون الوسطى   ولعل الشعب الكردي كان ولايزال من بين اكثر الشعوب التي تعرضت حقوقه للطمس والنكران من قبل الحكومات الدكتاتورية والعنصرية التي التي تتحكم في مصيره ، ففي سوريا لازال مئات المواطنين الكرد يقبعون في السجون ويحاكمون امام محاكم استثنائية ومئات الالوف منهم محرومون من الجنسية هذا ناهيك عن حرمانهم من كافة حقوقهم القومية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية . 


اننا بهذه المناسبة نطالب بالغاء كافة المشاريع العنصرية والسياسات الاستثنائية المطبقة بحق لبشعب الكردي واعادة الجنسية للمواطنين الكرد الذين حرموا  منها بموجب الاحصاء الاستثنائي لعام1962 وندعو مع القوى الوطنية والديمقراطية السورية  الى الإصلاح السياسي ووضع حدّ للفساد المستشري ونطالب بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسييّن دون استثناء و إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية وتمكين جميع المواطنين السوريين من ممارسة الحقوق السياسية التي كفلها لهم الدستور السوري والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدان الدوليان ...
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بمناسبة يوم  


حقوق الانسان
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